
الإعــــلام  وزيــــرة  انتقــــدت   – بيــروت   
اللبنانيــــة منــــال عبدالصمــــد، المتابعــــة 
القضائية والتهجّم علــــى الإعلاميين من 
قبل بعض الجهات التي خرجت عن إطار 
ضبط الشارع، مشــــيرة إلى أن ”الإعلامي 
هو آخر مــــن تتم محاكمتــــه بعدما نكون 
قد حاكمنا كل الأشــــخاص الذين أخطأوا 
وأجرموا في البلد“، في تكرار لتصريحات 
سابقة لم تترجم إلى إجراءات تساهم في 

حماية الصحافيين.
وقالت عبدالصمد في لقاء مع ”إذاعة 
لبنان“ الرســــمية تناولــــت فيه الإنجازات 
خــــلال توليها الــــوزارة والمشــــاريع قيد 
التنفيذ، ”لدينا رؤية أساسية وهي الإبقاء 

على الإعلام الحر وتحفيز هذا المنبر“.
واكتفــــت الوزيرة كما هو حال غالبية 
المســــؤولين بإطــــلاق تصريحــــات عامة 
فضفاضة وإلقاء المســــؤولية على جهات 
”غير منضبطــــة“ دون تســــميتها، وبقيت 
في المنطقة الوســــط من جميع الأطراف، 
في حيــــن يحتاج الصحافيون ووســــائل 
الإعلام إلى قوانين وتشــــريعات وهيئات 
رســــمية تحفظ لهم حقوقهم وتنهي حالة 
الإفلات مــــن العقاب، وتوقــــف ملاحقتهم 
بســــبب منشــــورات فيهــــا أي نــــوع مــــن 

الانتقاد للمسؤولين الحكوميين.
فقد اســــتدعى مكتــــب مكافحة جرائم 
المعلوماتيــــة وحمايــــة الملكيــــة الفكرية 

الثلاثاء الماضي، الصحافية لين طحيني 
على خلفية شــــكوى ”قدح وذمّ“ مقدّمة من 
المستشار القانوني لوزير الثقافة عباس 
مرتضــــى القاضــــي وليــــد جابر، بســــبب 
منشور على فيســــبوك استنكرت فيه عدم 
حصول رئيس المعهد العالي للموسيقى 
”الكونســــرفتوار“ بسام سابا، الذي توفّي 
بســــبب إصابته بفايــــروس كورونا، على 
مســــتحقاته المالية منذ سنتين من وزارة 

الثقافة.
وتــــم الطُلــــب منهــــا إزالة المنشــــور، 
بحيث وصلت الرسالة ممّا نشرت، وقالت 

”سأظلّ أدافع عن الحقوق الإنسانية“.

ويعتمد القضــــاء اللبناني على جملة 
من المــــواد القانونية لتجريــــم المدوّنين 
مواقع  علــــى  والصحافّيين  والناشــــطين 
التواصل الاجتماعي وســــط غياب قانون 

ونصّ يرعى هذا المجال الإلكتروني.
وأشــــار رئيــــس منظمة جوستيســــيا 
والمحامي  القانوني  الخبيــــر  الحقوقية، 
اللبنانــــي بول مرقــــص، إلــــى أنّ ”معدّل 
بحريّة  تتصّــــل  لمواضيع  الاســــتدعاءات 
الــــرأي والتعبير والإعــــلام ارتفعت من 6 
فــــي المئة في العام 2015 إلى 34 في المئة 
في العام 2019 وانخفضت قليلا في العام 

2020 بسبب كورونا والإقفال وغيره“.
وأضاف في حديث لشبكة الصحافيين 
الدولييــــن ”كان العــــام 2020 من بين أكثر 

السنوات تراجعا لناحية الحرّيات العامّة 
في لبنان خاصة فــــي الفترة الممتدّة بين 
أكتوبر 2019 والشــــهر نفســــه مــــن العام 
2020. بسبب زيادة الاستداعاءات الناتجة 
عن المظاهرات والســــخط الشــــعبي على 

وسائل التواصل من الوضع المعيشي“.
الرئيســــية  الأســــباب  وتجلــــت 
للاســــتدعاءات في القدح والذمّ، وتحقير 
رئيس الدولــــة، وإثارة النعــــرات الدينية 

والطائفية.

وإلــــى جانــــب المتابعــــة القانونيــــة، 
يواجــــه الصحافيون اعتــــداءات من قبل 
أنصار حزب الله بشكل خاص عند انتقاد 

قيادة الحزب أو ممارساته في البلاد.
وخســــر لبنان نتيجة هــــذه الملاحقة 
للصحافييــــن والمدونيــــن والممارســــات 
ضدهــــم عدة درجات في مؤشّــــر الحريّات 
العامة وحرّيات الصحافة في البلاد، فحل 
في المرتبة 102 مــــن أصل 180 دولة وفقا 
للتقرير الذي أصدرته منظمة مراســــلون 

بلا حدود عن عام 2020.

 الربــاط – اضطرت العديد من وســـائل 
الإعـــلام المغربيـــة للانتقال إلـــى العالم 
الرقمي مع توقف الطباعة بســـبب تفشي 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا عـــام 2020. 
ولقيـــت هـــذه التجربـــة إقبـــالا ملحوظا 
نظـــرا لحاجـــة المواطنين إلـــى الحصول 
علـــى معلومات حول الوبـــاء، والآن بعد 
اســـتئناف الطباعة تواجه تحدي إرساء 

عادة جديدة لشراء المحتويات الرقمية.
ودفعـــت الأزمـــة الماليـــة عـــددا مـــن 
الناشـــرين إلـــى التفكيـــر فـــي نمـــوذج 
اقتصادي آخر، لمســـايرة الوضع الراهن 
فـــي ظـــل تزايد الاعتمـــاد علـــى الفضاء 

الرقمي.
وخلال فترة الحجـــر الصحي لحقت 
الصحافـــة  بقطـــاع  جســـيمة  خســـائر 
الورقيـــة وســـوق الإعـــلان، كما تســـبب 
إغلاق المقاهي في توقف ســـوق مهم من 
مصـــادر مبيعات المؤسســـات الإعلامية. 
واكتشـــف الناشـــرون أن المقاهـــي التي 
كانت مصدر إزعاج لهم بســـبب توفيرها 
قـــراءة الصحف مجانـــا لمرتاديها، كانت 

هـــي الرافد الأساســـي للصحف المغربية 
حيث تشتري الكمية الأكبر من الصحف.

وقال نورالدين مفتاح ناشر صحيفة 
”الأيام“ الأسبوعية، ”في اليومين الأولين 
من إغلاق المقاهي التي كانت تشـــكل لنا 
أزمـــة، بحكم أن فيها القـــراءة الجماعية 
للجرائـــد، تبينّ أنها تحتضن 85 في المئة 

من مبيعات الصحف المغربية“.
وأضـــاف ”إذا افترضنا أن كل جريدة 
توضـــع في مقهى يقرأهـــا 10 قراء، فهذا 
معنـــاه أن هناك مليونـــي قارئ للصحف 
المغربية، لكننا لا نستخلص ثمن الجريدة 
إلا من 200 ألف منهم، بينما مليون و800 

ألف يطالعونها بالمجان“.
وهـــذا الوضـــع يزيـــد مـــن صعوبة 
أوضـــاع المؤسســـات الصحافيـــة، التي 
جعلتهـــا الجائحة ”منكوبـــة ومتضررة 
أكثـــر من تضرر بقيـــة الصحافة الورقية 
فـــي العالـــم“، بحســـب مفتـــاح. وتابع 
”أغلبية قراء الجرائـــد بالمغرب يقرأونها 
بالمجان، مع أن المؤسسات الصحافية هي 
اســـتثمارات خاصة وليســـت مؤسسات 

عمومية، وهذا 
وضع غير 

موجود في 
باقي الدول“.

ونتيجة هذه 
الظروف فقد نما توجه 

عام للاهتمام بشكل أكبر 
بالمحتوى الرقمي، ولجأت 

العديد من وسائل الإعلام التقليدية 
إلى تقديم عروض اشتراك على 

منصاتها 

الإلكترونيـــة وبالإضافـــة إلى نســـختها 
الورقية، قدمت نسخة إلكترونية كتجربة 

مجانية.
وكانـــت تجربة ناجحة إلـــى حد ما، 
فقد أدت القيود الصارمة المفروضة على 
التنقـــل وإغلاق نقاط البيـــع، إلى تمكين 
أصحـــاب المؤسســـات الصحافيـــة مـــن 
استقطاب مشـــتركين جدد عبر المحتوى 
الرقمـــي. وقامت بعض وســـائل الإعلام 
بالفعـــل بدمـــج خدماتهـــا الإلكترونيـــة 
والاشـــتراك فـــي منصاتها، وذلـــك عبر 
تقليل عـــدد محتوياتهـــا المتاحة مجانا 

على الإنترنت.
وخاضت بعض الصحف مثل جريدة 
المستقلة تجربة الاشتراك  ”أخبار اليوم“ 
في النسخة الإلكترونية للجريدة، وتسير 
وســـائل الإعلام هذه علـــى خطى أخرى 
كانـــت قد شـــرعت في هـــذه العملية قبل 
الأزمة الصحية، مثـــل صحيفة ”تيلكيل“ 
الأســـبوعية عام 2018، ومـــن المتوقع أن 
تتبع بوابات إخبارية أخرى نفس النهج.
لكن العديد مـــن العاملين في القطاع 
يعتقـــدون أن التجربـــة تصطدم بعوائق 
عديدة وأنه ليس من الســـهل الاستمرار 

بها في فترة ما بعد الجائحة.
وبحســـب مفتـــاح، فـــإن ”النمـــوذج 
الكلاســـيكي كان يعتمـــد علـــى الطبـــع 
والبيـــع، ثـــم تطـــور نســـبيا، فأسســـت 
الصحف مواقع إلكترونية تابعة لها، مع 
فريق مستقل تحريريا، لكن هذا التنويع 
الإعلانـــات  ثمـــن  بانخفـــاض  اصطـــدم 
بالصحـــف الإلكترونيـــة وكذلـــك بتوجه 
أغلب المعلنين بــــ80 في المئة إلى الإعلان 
عبر منصات التواصـــل الاجتماعي مثل 

فيسبوك“.
ويعتمـــد النمـــوذج مدفـــوع الأجـــر 
بالدرجـــة الأولـــى على وفـــاء الجماهير، 
وهو مـــا يتم فقط عبر تقـــديم محتويات 
موثوقـــة وذات جـــودة عاليـــة، لذلك فإن 
ملزمـــة  الإلكترونيـــة  الإعـــلام  وســـائل 
بالتحقق مـــن الأخبار التـــي تبثها على 
وســـائطها الرقمية وتجنب المقالات التي 
تســـعى فقط إلى الحصول على أكبر عدد 

من الزيارات.
ويقول البعض إن 

نمط الاشتراك في 
الصحافة المغربية 

غير موثوق 
النجاح، بسبب 
معوقات ثقافية 

أكثر منها 

معيقات اقتصادية. وقال يونس مســـكين 
مدير نشـــر صحيفة ”أخبـــار اليوم“، إن 
”منظومـــة الصناعـــة الصحافيـــة، مـــن 
مؤسســـات إعلاميـــة وشـــركات توزيـــع 
وتســـويق، لم تطوّر علاقة مباشـــرة مع 

القارئ“.
ولا يعلّق مســـكين، آمـــالا كبيرة على 
مـــا بعد كورونا لتقوية البيع الإلكتروني 
للصحـــف، إذ يؤكـــد أن ”الجائحـــة لـــن 
تســـاعد كثيرا في تنمية ثقافة الاشتراك، 
لأن الأوان ربمـــا فات، ولا يمكن الانطلاق 
من الصفر في ظرف استثنائي مثل هذا“.

وأضـــاف ”حتـــى تجارب الاشـــتراك 
المعمـــول بها حاليـــا في بعـــض المنابر 
الإعلامية، ظلت هامشـــية ولم تخصص 
لها سياسات تسويقية خاصة لتقويتها 

وتمتينها“.
ويختلـــف الأمر قليلا بالنســـبة إلى 
مفتـــاح، إذ يـــرى أن ”الجائحـــة دفعـــت 
الصحف إلى تجريب نسخها الإلكترونية 
’بي.دي.أف‘ التي اســـتأنس بها القارئ، 
ولا بـــد مـــن البنـــاء على هـــذه التجربة، 
والمضـــي فيهـــا قُدما، إضافـــة إلى البيع 

الجرائد في الأكشاك“.
وأضـــاف مفتـــاح ”رغم ذلـــك فالأفق 
صعب جـــدا، ولن نرجع أبـــدا إلى نفس 
المبيعـــات التـــي كانت في الســـابق على 

تها“. الرغم من علاَّ
وارتفـــع عدد المشـــتركين فـــي خدمة 
الإنترنـــت بالمغرب بنحـــو ثلاثة ملايين 
مشـــترك في أقل من ســـتة أشـــهر، خلال 
الفتـــرة ما بين مـــارس وســـبتمبر لعام 
2019، وفـــق بيانات رســـمية صادرة عن 
الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مطلع 

العام الحالي.
وقـــال مســـؤولون إن ارتفاع نســـبة 
المشـــتركين يعـــود أساســـا إلـــى زيادة 

استهلاك المحتوى الرقمي بالمغرب.
وترى وكالـــة المغرب العربي للأنباء، 
امتـــدادا  تأتـــي  المغربيـــة  التجربـــة  أن 
للإقبال على وســـائل الإعلام الإلكترونية 
فـــي جميع أنحـــاء العالم. ففي فرنســـا، 
على ســـبيل المثال، لدى جريدة ”لوموند“ 
50 ألفا،  95 ألف مشـــترك، و“ميديابارت“ 

و“لو فيغارو“ 35 ألفا.
ووفقا لموقـــع ”ميند نيوز“، شـــهدت 
وســـائل الإعلام الثلاث زيادة في معدلات 
الاشـــتراك فيها بنسب بلغت 42 في المئة 
و29 في المئة و27 في المئة، على التوالي، 
في غضون ســـتة أشـــهر. كما استفادت 
صحيفة ”لو بوان“ من زيادة بنســـبة 42 

في المئة.
وفي الولايات المتحدة، كشـــف تقرير 
”ديجيتـــال نيـــوز ريبـــورت 2020“، وهو 
التقرير الســـنوي لمعهد رويتـــرز، زيادة 
بنســـبة 73 في المئـــة في عـــدد الزيارات 
على المواقع الإخبارية الإلكترونية وعبر 
خاصـــة  الاجتماعيـــة،  الشـــبكات 
بالنســـبة إلـــى وســـائل الإعلام 

الرئيسية.
وتشير هذه الأرقام إلى أن 
الأزمة الصحية المرتبطة 
بجائحة كورونا أثبتت 
أهمية الأخبار بغض 
النظر عن وسيلة 
نشرها. ويبقى على 
وسائل الإعلام أن 
تعزز حضورها على 
الإنترنت من خلال 
تقديم أشكال جديدة مثل 
البودكاست، والرسائل 
الإخبارية، ومقاطع الفيديو.

الجائحة دفعت الصحف 

إلى تجريب نسخها 

الإلكترونية

نورالدين مفتاح

الإعلامي هو آخر من 

تتم محاكمته بعد كل 

الأشخاص المخطئين
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العامـــة  الهيئـــة  أعلنـــت   – الريــاض   
للإعـــلام المرئي والمســـموع عن إيقاف 
بـــث مسلســـل ”ضحايـــا حـــلال“ وإزالة 
جميـــع الإعلانات الخاصة به على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي كافـــة، وتطبيق 
المؤسســـة  على  النظاميـــة  الإجـــراءات 
المنتجـــة والقنـــاة، وذلـــك بعـــد ضجة 
واســـعة أثارها المسلسل بسبب مشاهد 
جريئة اعتبرها بعض المشاهدين تسيء 

للمجتمع السعودي.
وقالـــت الهيئة في بيان لها نشـــرته 
الأربعـــاء، إنهـــا اطلعت علـــى المحتوى 
الـــذي يعرضه مسلســـل ”ضحايا حلال“ 
الـــذي يبـــث من خـــلال تطبيق ”شـــاهد 
المشفر“، وتبين عدم إجازة المسلسل من 
قبـــل الهيئـــة وعـــدم مراعـــاة ضوابـــط 
المحتـــوى الإعلامـــي، مـــا يعـــد مخالفة 
والمســـموع  المرئـــي  الإعـــلام  لنظـــام 

ولائحته التنفيذية.
وتعرض المسلســـل لموجـــة انتقاد 
شـــديدة شـــنها مغـــردون علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي، متهمين القائمين 
علـــى ذلك المسلســـل بالإســـاءة إلى قيم 

وتقاليد المجتمع وخدش حياء الأسرة.
وبدأ عـــرض المسلســـل على منصة 
”شـــاهد VIP“ منذ حوالي شـــهر وهو من 

بطولة ســـناء بكـــر يونـــس، خالد صقر، 
ميلا الزهراني، العنود ســـعود، نســـرين 
الكاتبـــة  وتأليـــف  وآخريـــن،  الراضـــي 
الســـورية نور الشيشكلي وإخراج أحمد 

مدحت.
ويتنـــاول المسلســـل قصـــة خمـــس 
فتيـــات ينحـــدرن مـــن بيئـــات وطبقات 
اجتماعيـــة مختلفـــة تعرضـــن لظـــروف 
قاســـية ولم يجدن ملاذا ســـوى طريق أم 
نـــورا التي أقنعتهن أن ســـبيل الخلاص 

الوحيـــد هو زواج المســـيار الذي تديره 
وفقا لشـــروطها. وبعـــد أن توهمهن تلك 
الســـيدة بأن الغاية هي حمايتهن، يجدن 

أنفسهن وقد تحولن إلى ضحايا.
وكان طاقـــم العمل قد أبـــدى تفاؤله 
بالمسلسل بالنسبة للسيناريو والحوار 
والقصـــة، وقالـــت الممثلـــة ســـناء بكر 
يونس ”يطـــرح المسلســـل قضية بقيت 
طي الكتمان طويلا فـــي الدراما، غير أن 

مسلسلنا سيكون بمثابة المفاجأة“.
وقـــد أثـــارت مشـــاهد زواج إحـــدى 
النســـاء التـــي تجـــاوزت ســـن الثلاثين 
بطفل عمره 15 عامـــا الكثير من الغضب 
لدى المتابعين الســـعوديين، خاصة وأن 
تلـــك المشـــاهد احتوت علـــى ”إيحاءات 
جنســـية“ بحســـب قولهـــم، ممـــا يعتبر 
إســـاءة بحق الأطفـــال وتشـــجيعا على 

التحرش الجنسي والاعتداء عليهم.
وقـــال الفنـــان الســـعودي عبداللـــه 
السدحان عبر حسابه على تويتر ”تكلمت 
كثيرا وكتبت كثيرا أن هناك من يســـعى 
لتغريب الدراما السعودية المحلية تحت 
مســـمى عمل ســـعودي جريء! يقال هذا 

مقطع من عمل سعودي محلي“.
وبحســـب التعليقات، عبـــر مغردون 
آخـــرون عن اســـتغرابهم بالأســـاس من 
السماح بعرض هكذا مسلسل لما فيه من 

”إباحية ومحاربة للأخلاق“.
وتلـــزم اللائحـــة التنفيذيـــة لنظـــام 
الإعلام المرئي والمســـموع، التي أقرتها 
وزارة الإعـــلام الســـعودية فـــي نوفمبر 
بالترخيـــص  الإعـــلام  وســـائل   ،2018
الـــذي  الإعلامـــي  المحتـــوى  لإنتـــاج 
يشـــمل البرامـــج التلفزيونيـــة والبرامج 
الإذاعيـــة والأفلام والمحتـــوى الإعلامي 
المرئـــي والمســـموع وألعـــاب الفيديـــو 

والرســـوم المتحركة والدبلجة والترجمة 
المصاحبة، والمونتاج والرسوم البيانية 
والنصـــوص المكتوبة للأعمال الإعلامية 

المرئية والمسموعة.
كمـــا يجب على المحتـــوى الإعلامي 
الـــذي تبثـــه مختلـــف وســـائل الإعـــلام 
بضوابط  الالتـــزام  والرقمية  التقليديـــة 
اللائحـــة ومـــن ضمنها، حمايـــة النظام 
الوطنيـــة،  اللُّحمـــة  وتعزيـــز  العـــام، 
والمحافظـــة علـــى النســـيج الاجتماعي 
القيـــم  علـــى  والحفـــاظ  الســـعودي، 
والفضائـــل بين الشـــباب، وتعزيز القيم 
الاجتماعية، مِن خلال إبراز دور الأســـرة 
بوصفها حجر الأســـاس لبناء المجتمع، 
وهو البند الذي أكد الكثير من المتابعين 

بأن المسلسل انتهكه بصورة واضحة.
وتؤكـــد الهيئة على ضـــرورة مراعاة 
التصنيف العمري وعـــدم إلحاق الضرر 

بحقوق المرأة أو الطفل بالمملكة.

مشاهد جريئة توقف مسلسل 

{ضحايا حلال} على منصة شاهد

تصريحات وزيرة الإعلام غير قادرة 

على حماية الصحافيين في لبنان

جرأة أغضبت الجمهور

الهيئـــة العامـــة للإعـــلام: تبين 

عدم إجازة المسلســـل من قبل 

الهيئـــة وعدم مراعـــاة ضوابط 

المحتوى الإعلامي

;

الصحف المغربية تطمح إلى إرساء 

عادة شراء المحتويات الرقمية

مواكبة العصر ضرورة وليست خيارا

النموذج مدفوع الأجر يعتمد على القراء الأوفياء

خاضت بعض الصحف المغربية تجربة الاشتراك في النسخة الإلكترونية، 
بعــــــد توقف الطباعة بســــــبب الجائحة وانهيار المبيعات وســــــوق الإعلانات. 
وتتباين الآراء حول مســــــتقبل هــــــذه التجربة وإمكانية تكريســــــها كنموذج 
اقتصادي قابل للاستمرار أسوة بالاتجاه العالمي المتزايد نحو الاستهلاك 

الرقمي للأخبار.

يزيـــد مـــن صعوبة  وهـــذا الوضـــع
أوضـــاع المؤسســـات الصحافيـــة، التي 
جعلتهـــا الجائحة ”منكوبـــة ومتضررة 
أكثـــر من تضرر بقيـــة الصحافة الورقية 
فـــي العالـــم“، بحســـب مفتـــاح. وتابع 
”أغلبية قراء الجرائـــد بالمغرب يقرأونها 
بالمجان، مع أن المؤسسات الصحافية هي 
اســـتثمارات خاصة وليســـت مؤسسات 

عمومية، وهذا 
وضع غير 

موجود في 
باقي الدول“.

ونتيجة هذه
الظروف فقد نما توجه 
عام للاهتمام بشكل أكبر
بالمحتوى الرقمي، ولجأت

العديد من وسائل الإعلام التقليدية
إلى تقديم عروض اشتراك على

منصاتها

من الزيارات.
ويقول البعض إن 

نمط الاشتراك في 
الصحافة المغربية

غير موثوق
النجاح، بسبب 
معوقات ثقافية 

أكثر منها 

لو بوان صحيفة 
في المئة.

وفي الولايات
”ديجيتـــال نيـــوز
التقرير الســـنوي
في الم بنســـبة 73
على المواقع الإخب
الشـــبكات 
بالنســـبة
الرئيسي
وتش
الأ

تق

الإخب


